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الذي ،النظام المالي والتجاري الدولي الجدیدالجزائر مجبرة للاندماج في إطار إن

.المجال المالي أو المجال التجاري مستموجات كبیرة من التغیرات خلق

مع ي الشراكةاقفكاتمختلف الاتفاقیات المبرمة سواء دبالإضافة إلى التزامات بتقیی

ت التي یھدف مام إلى المنظمة العالمیة للتجارة أو الإصلاحاضأو الانالاتحاد الأوروبي

.إلیھا صندوق النقد الدولي 

إن الھدف من ھذه الاتفاقیات ھو تأھیل القطاع المصرفي والمالي الجزائري للتكیف 

والمتغیرات المصرفیة والمالیة الدولیة والتي ستترك دون شك أثار على ھذا القطاع مما 

ریة لرفع یمیة والتسیسیدفعھا إلى توفیر بعض العوامل وإتباع سلسلة من الإجراءات التنظی

كفاءة ھذا القطاع والارتقاء بتنافسیة أمام تحدیات منافسة المصارف الأجنبیة للمصارف 

.الجزائریة 

:فيةحور موالمتة مداخلتناوأمام هذا الطرح تبرز ملامح إشكالی
لمواكبة التطورات العالمیة في العمل لنظام المصرفي الجزائري تأهیل اكیف یمكن 

الأسالیب هي ومایف یمكنه الاندماج في الحركیة الاقتصادیة الدولیة؟وك؟المصرفي
؟لذلك التأهیلالناجعة

:متغیرات المالیة والمصرفیة المعاصرةال. 1
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تشھد الأسواق العالمیة و الصناعیة المصرفیة خلال المرحلة الحالیة أسرع و أعظم 

التي أثرت بدورھا على ملامح النظام التغیرات التي عرفتھا على مدى تاریخھا، و 

.المصرفي العالمي

و قد بدأت تلك الملامح تتضح مع موجة من تحریر الأنظمة المصرفیة و المالیة من 

التدخل و القیود الحكومیة، تلك الموجة التي ازدھرت في العقد الماضي و أفرزت تیار من 

احیة اخرى اتجھت رؤوس الأموال و من ن. المنافسة و التوسع في انشطة البنوك العالمیة

كما أزیلت . للتدفق عبر الحدود القطریة و القومیة و عبر القارات دون حواجز أو موانع

الحواجز الجغرافیة بین الأسواق النقدیة و المالیة في العالم حتى عرفت ھذه الأسواق 

اط رأس المال و التكامل الاقلیمي و الدولي، و أصبح العالم بأسره بمثابة ساحة واحدة لنش

.حركتھ و استثماراتھ

.و فیمایلي سنعرض أھم ھذه المتغیرات المالیة و المصرفیة

: العولمة المالیة.1.1.

:مفھومھا. 1.1.1

العولمة المالیة ھي الناتج الأساسي لعملیات التحریر المالي والتحول إلى ما یسمى 

واق المالیة المحلیة بالعالم الخارجي من وارتباط الأسندماج المالي، مما أدى إلى تكاملبالإ

خلال إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال، ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى 

1.الأسواق العالمیة

: أسباب ظھور العولمة المالیة. 2.1.1

: لقد ارتبط ظھور العولمة المالیة بعدة عوامل منھا 

صعود الرأسمالیة المالیة؛

ض نسبي كبیر لرؤوس الأموال ؛ظھور فائ

ظھور الابتكارات المالیة؛

2التقدم التكنولوجي،

.223.، ص2002، جوان 2صالح مفتاح، العولمة المالیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، العدد رقم 1
أحمد عبد الحافظ عبد الوھاب معین، دور السیاسة النقدیة في التأثیر عل ھیكل الائتمان بالبنوك ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي، رسالة 2

.202.، ص 2001الاقتصاد، كلیة التجارة جامعة عین شمس، مصر، ماجستیر في
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:العولمة المصرفیة. 2.1

تعني العولمة المصرفیة خروج المصرف من إطار التعامل المحلي إلى آفاق عالمیة، تعمل 

وھذا لا یعني التخلي عما ھو قائم وموجھ . على دمج نشاط المصرف في السوق العالمي

لسوق المحلیة الوطنیة، بل تعني الانتقال بمحیط النشاط المصرفي إلى أرجاء العالم إلى ا

.مع الاحتفاظ بالمركز الوطني، مما یجعل أداءه أكثر فعالیة وكفاءة ونشاط

:أسباب العولمة المصرفیة. 1.2.1

والھیمنة وترجع أسباب العولمة المصرفیة إلى الرغبة العارمة في التوسع والنمو والانتشار 

:العالمیة التي تستند إلى

 التطور الذي حدث في اقتصادیات المصارف و زیادة عدد المصارف و شدة

، مما جعل الأسواق المصرفیة المحلیة أضیق من أن تستوعب جمیع المنافسة

1القدرات الانتاجیة للمصارف؛

مشاركة المصارف في تشجیع و تطویر سوق رأس المال؛

الدولیة الكبیرة و انسیابھا و سرعة تدفقھا من مكان لآخر؛حركة رؤوس الأموال

تضخم وتنامي الشركات عابرة القارات بحثا عن أسواق جدیدة؛

 اتجاه المصارف إلى تطویر إطارھا المؤسسي مما یدعم التحول نحو نشاطات

2.مصرفیة شاملة

:مقررات لجنة بازل. 3.1

ید من المخاطر المصرفیة ، ولذلك مع تزاید العولمة أصبحت المصارف تتعرض للعد

أصبح لزاما علیھا أن تحتاط لھذه المخاطر بعدة وسائل من أھمھا تدعیم رأس المال و

وقد اتخذ معیار كفایة رأس المال أھمیة متزایدة منذ أن أقرتھ لجنة بازل في الاحتیاطات ،

على متانة المركز ،وأصبح لزاما على البنوك الالتزام بھ كمعیار عالمي یدل 1988جویلیة 

حیث تلتزم ھنا البنوك بأن تصل نسبة رأسمالھا إلى .المالي للبنك ویقوي ثقة المودعین فیھ

مانیة محمد فرج عبد لحلیم، التطورات المصرفیة و الائتمانیة المعاصرة بالسودان، المؤتمر العلمي السنوي الثالث، التطورات المصرفیة و الائت1
.17.، ص 2004اي المعاصرة في مصر و العالم العربي، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، م

.6.،ص 2000، أوت 20، المجلد 236عزت عبد الحلیم، أسباب العولمة المصرفیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد 2
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كحد أدنى مع %8مجموع أصولھا الخطرة بعد ترجیحھا بأوزان المخاطرة الائتمانیة إلى

1992.1نھایة 

ب معدل بعض التعدیلات لتطویر أسلوب حسابإجراء1995و قامت لجنة بازل في عام 

من كون المخاطر التي تتعرض لھا البنوك لا تقتصر على انطلاقاالمال رأسكفایة 

فقط، وإنما تتعرض بدورھا للعدید من المخاطر ول الدالمخاطر الإئتمانیة و مخاطر

.ومخاطر تقلبات أسعار الصرفالمالیة الأدواتأسعارمثل تقلبات الأخرى

رفیة العدید من التوصیات التي تسھم في تحسین و قد أصدرت لجنة بازل للرقابة المص

الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك بحیث تتناسب مع صیرفة القرن الحادي و 

بشأن 1997ھذه التوصیات ما صدر عن اللجنة خلال سبتمبر أھمالعشرین، ومن 

سیة لممارسة ھذه المتطلبات الواجب توافرھا لإجراء رقابة مصرفیة فعالة، و المبادئ الأسا

كفایة الرقابة،و العدید من الإصدارات بشأن إدارة المخاطر الإئتمانیة و ما صدر معاییر 

2.رأس المال

:تحریر تجارة الخدمات المالیةاتفاقیة4.1.

أحد النتائج الھامة التي أسفرت عنھا جولة " GATS"تعتبر الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات 

الجولة الثامنة الشھیرة في منظومة تحریر التجارة الدولیة من خلال الأوروجواي، وھي 

".GATT"الاتفاقیة العامة للتعریفة والتجارة 

و قد شملت الاتفاقیة العامة لتجارة لخدمات عدة أنواع من الخدمات كان من أھمھا 

3.الخدمات المالیة و في مقدمتھا الخدمات المصرفیة

:مالیة التي تشملھا الاتفاقیةالخدمات المصرفیة و ال.1.4.1

قبول الودائع من الجمھور؛

الإقراض بجمیع أنواعھ ؛

التمویل التأجیري؛
.40.، ص 2000عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، مصر، 1
لات الإقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازل، الدلیل الإلكتروني للقانون العربي عن ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفیة في ظل التحو2

www.arablawinfo.comموقع
دد عبد المطلب عبد الحمید، تحدیث ألیة الجھاز المصرفي للتكیف مع إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات، المجلة المصریة للتنمیة و التخطیط، الع3

.5.، ص 2003شر، مصر، الثاني، المجلد الحادي ع
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جمیع خدمات المدفوعات والتحویل النقدي ؛

خطابات الضمان والاعتمادات المستندیة؛

 التجارة لحساب المؤسسة المالیة أو للغیر في السوق الأولیة أو

1.إلخ....غیرھا؛

:ر اتفاقیة الجات على العمل المصرفي العربيآثا. 2.4.1

یمكن القول أن اتفاقیة الجات لھا تأثیرات اقتصادیة متعددة على مختلف نواحي 

الأنشطة و خصوصا على العمل المصرفي سواء كانت ھذه التأثیرات مباشرة أو  

: غیر مباشرة، و تتمثل أھم ھذه التأثیرات للجات على العمل المصرفي فیمایلي

أثیر على أداء الشركات الوطنیة سواء العامة او الخاصة؛تلا

الفائضة و المتراكمة في المصارف في ظل الأموالعلى توظیف أثیرتال

سیاسة الجات التي تفتح الاسواق امام سیل من السلع الأجنبیة ذات السعر 

المخفض؛

 ضرورة ان یستعد القطاع المصرفي و یستفید من تمویل عملیات التجارة

ة؛ه ذلك على المصارف من عائدات مجزیالتجاریة الدولیة لما سیدر

 التأثیر على العمل المصرفي بشكل مباشر في حالة فتح الأسواق أمام

خدمات المصارف الأجنبیة بما لدیھا من خبرات و أسالیب اداریة 

متطورة، وقوانین متحررة في ادارة العمل المصرفي، الأمر الذي یحتم 

2.مصرفي أن یعد نفسھ من الآن لھذه المرحلةعلى القطاع ال

:النظام المصرفي الجزائري و المحیط البنكي الجدیدلإصلاحالمحطات الأساسیة .1

:1990الفترة ما قبل . 1.2

.14.المرجع السابق، ص 1
صلاح الدین حسن السیسي، ادارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أھداف التنمیة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار الوسام للطباعة و النشر،2

.324- 323.، ص ص 1998لبنان،
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السوق، أدخلت تعدیلات جذریة على طریقة عمل اقتصادي سیاق تحول الجزائر إلى ف

ف إصلاحات ھذا القطاع إلى زیادة ، حیث تھد1993-1989القطاع المالي في الفترة 

من للأموالالإعتماد على قوى السوق و المنافسة، و تحویل النظام المالي من مجرد ناقل 

إلى المؤسسات العمومیة، إلى نظام یلعب دورا نشطا في تعبئة الموارد و الخزانة

1.تخصیصھا

22المؤرخ في 01-88، وذلك بصدور القانون رقم 1988ولقد بدأ التمھید لذلك منذ سنة 

، ویتضمن القانون التوجیھي 1988جانفي12، الموافق ل1408جمادى الأولى عام 

منھ على تمتع 07للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، حیث نص ھذا القانون في المادة 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بالأھلیة القانونیة الكاملة، فتشترط و تلتزم و تتعاقد بكیفیة 

.بواسطة اجھزتھا المؤھلة لھذا الغرضمستقلة

- 86جانفي یعدل و یتمم القانون رقم 12المؤرخ في 06-88كما نجد أیضا القانون رقم 

2.المتعلق بنظام البنوك و القرض1986أوت 19المؤرخ في 12

والذي أدخل تعدیلات مختلفة منھا الاستقلالیة المالیة للبنك المركزي و مؤسسات القرض و 

3.ھما مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویةاعتبر

:في النقاط التالیة1988ویمكن تحدید المبادئ والقواعد التي قام علیھا قانون 

 أصبح نشاط البنك یخضع إلى قواعد المتاجرة، و یجب أن یأخذ أثناء نشاطھ بمبدأ

و علیھ أن یكیف نشاطاتھ في ھذا الإتجاه؛, الربحیة و المردودیة

 للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تقوم بتوظیف نسبة من أصولھا المالیة یمكن

في إقتناء أسھم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو 

خارجھ؛

 یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الاقتراض على المدى

4.الطویل، كما یمكنھا أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة

.54.، ص1998ول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن، تحقیق الاستقرار و التح:كریم النشاشیبي و آخرون، الجزائر1
1988جانفي 13لـ , 12الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 2
.06- 88من القانون 02المادة 3
یة الجزائریة و التحولات بلعزوز بن علي، كتوش عاشور، واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة و منھج الإصلاح، ملتقى المنظومة المصرف4

.495.، ص2004الاقتصادیة ، جامعة الشلف، دیسمبر 
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:1990الفترة ما بعد .2.2

19المؤرخ في 90/10الإصلاحات الأساسیة أھمھا القانون تمیزت ھذه الفترة بالعدید من

یتعلق بالنقد و القرض، و من بین أھداف 1990أفریل 14، الموافق لـ1410رمضان عام 

:ھذا القانون

تشجیع الاستثمارات الخارجیة، و السماح بإنشاء مصارف خاصة أجنبیة؛

 تطھیر الحالة المالیة للقطاع العمومي، وإشراك السوق المالیة في تمویل الأعوان

الاقتصادیین؛

 إرساء مبدأ توحید المعاملة بین المؤسسات الخاصة و العمومیة بالنسبة لإمكانیة

1الحصول على الائتمان أو القرض؛

إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب و توجیھ مصادر التمویل؛

 2.منتوجات مالیة جدیدةإدخال

، والذي 1994و من بین الإصلاحات الأساسیة أیضا نجد برنامج التصحیح الھیكلي لعام 

المرحلة الأولى حیث , تم تدعیمھ من قبل صندوق النقد الدولي، و لقد مر ذلك بمرحلتین

شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في ھذا المجال أھم أدوات السیاسة النقدیة 

:المتحكمة في النشاط المصرفي عامة وھي

 تحریر أسعار الفائدة على الودائع و القروض، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة

الاسمیة، و تحریرھا تدریجیا لكي تعكس قوى السوق المصرفي؛

الابتعاد عن الائتمان الموجھ؛

التوجیھ نحو عوامل السوق في تمویل الخزانة؛

كل الذي یعكس قوى العرض و الطلب على العملات تحریر سعر الصرف بالش

3.الأجنبیة في سوق الصرف

.57.كریم النشاشیبي و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص1
.26.، ص2001لعشب محفوظ، القانون المصرفي، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2

، الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري، واقع )جازات والتحدیاتالان( بوعتروس عبد الحق، الإصلاح المصرفي  في الجزائر3
.209-208.، ص ص2001و آفاق، جامعة قالمة، نوفمبر 
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وإذا كانت المرحلة الأولى اھتمت بتوفیر الإطار المؤسساتي و التشریعي المناسب فإن 

التدابیر اللاحقة كانت مرتبطة بتأھیل وحدات النظام المصرفي ، إذ تھدف فضلا عن 

مجال، إلى تأھیل المؤسسات المصرفیة بما ینسجم إرساء و تعمیق قواعد السوق في ھذا ال

و طبیعة المرحلة الجدیدة التي تمتاز بمحیط اقتصادي مفتوح و منافسة شرسة و غیر 

1.متكافئة

فنظرا للدور المتعاظم للمؤسسات المالیة و المصرفیة في تعبئة الموارد المالیة، تضمنت 

ة و التنظیمیة بما یمكّن من ترقیة ھذه الإصلاحات إدخال تعدیلات على الأطر القانونی

النشاط المصرفي  والمالي عموما، و إعادة ھیكلة المصارف العامة لتوفیر متطلبات عملیة 

الخوصصة و توفیر البیئة التنافسیة في السوق المصرفي، إضافة إلى تطویر أسواق 

تطویر النشاط الأوراق المالیة من خلال توفیر الأطر القانونیة و التنظیمیة التي تسمح ب

2.المالي

:البنوك الجزائریة و زبائنھا في ظل المحیط الاقتصادي الجدید.3.2

لقد وجدت البنوك الجزائریة نفسھا مجبرة على التكیّف مع الأوضاع الراھنة و المتمیزة 

بتغیر كل من المحیط الاقتصادي و سلوك الدولة من جھة، و  المؤسسات الإقتصادیة من 

.جھة أخرى

حیط الذي وجدت البنوك التجاریة الجزائریة نفسھا بصدد العمل فیھ، تمیز أساسا فالم

بالإصلاحات التي أدخلت على القطاع العمومي بھدف الانتقال التدریجي إلى اقتصاد 

:السوق و الاندماج في الاقتصاد العالمي و من ممیزاتھ

بدأ المتاجرة؛بنوك تبحث على تحقیق الربح في عملیاتھا المختلفة، تحقیقا لم

مؤسسات تستعد لمواجھة المنافسة الوطنیة و الأجنبیة؛

 ،وأشخاص یبحثون عن التوظیف الأمثل، الذي یحقق اكبر مردودیة لمدخراتھم

.وذلك باللجوء إلى البنوك التي تقدم أحدث الخدمات و أعلى أسعار الفائدة

، الملتقى الوطني الاول حول النظام المصرفي )دراسة حالة الجزائر(روابح عبد الباقي، الإصلاح المصرفي في ظل برنامج التصحیح الھیكلي1
.84.، ص2001واقع و أفاق، جامعة قالمة، ,الجزائریة 

.210- 209.بوعتروس عبد الحق،مرجع سبق ذكره، ص ص2
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ت للتأقلم مع ھذا المحیط ھذا ما دفع البنوك الجزائریة للجوء إلى العدید من الإجراءا

الجدید، لتوفیر أحسن الظروف لعملائھا، أحسن الخدمات و أجودھا، و أعلى أسعار فائدة 

بما یحقق لھا أھدافھا سواء من حیث حجم العملیات، تقلیل نسبة المخاطرة أو تحقیق أكبر 

.الأرباح بأقل التكالیف

:ة القیام بما یليو للتأقلم مع ھذا المحیط الجدید على البنوك التجاری

وضع سیاسة أكثر دینامكیة في مجال جمع و تخصیص الموارد؛

 التحسین من نوعیة الخدمات وصورة البنك، وذلك عن طریق تحسین طرق

إلخ؛.....الاستقبال، احترام الزبائن و فتح وكالات جدیدة

إعداد برامج تكوین تتناسب مع تطور النظام المصرفي.

ذلك إلا باللجوء إلى الاستخدام المكثف للتكنولوجیات الحدیثة و ولا یمكن للبنوك تحقیق

1بالأحرى تكنولوجیات الإعلام و الاتصال الحدیثة

:متطلبات تاھیل النظام المصرفي الجزائري للاندماج في الحركیة الاقتصادیة الدولیة.2

المصرفي لقد كثر الجدل في الأونة الأخیرة حول صندوق إصلاح وتأھیل القطاع 

لأنھ لم یؤد المنوط بھ في النھوض  بالاقتصاد ،وذلك نتیجة لمعانات من ارث الاقتصاد 

الموجھ رغم الدخول في الإصلاحات الاقتصادیة عموما و المصرفیة خاصة مع صدور 

،وكذا عدم مسایرة ھذا القطاع لأھم التطورات العالمیة في )90/10(قانون النقد والغرض 

.العمل المصرفي

:التأھیلماھیة 1.2

:وأھمیتھالتأھیلمفھوم 1.1.2

التأھیل ھو عبارة عن مجموعة الإجراءات والتدابیر التي تھدف إلى تحسین وترقیة 

1.أداء المؤسسة على مستوى منافسیھا الرائدین في السوق 

، الملتقى - حالة البنوك الجزائریة-أحلام بوعبدلي ، البنوك الجزائریة و المنافسة في ظل البیئة المصرفیة المعاصرة1
، ص 2007ریة و التمیز، جامعة قالمة، نوفمبر الوطني الثاني حول تسییر المؤسسات ، المؤسسة الاقتصادیة الجزائ

.56-57.
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إن التأھیل یحوي مجموعة من العملیات ذات طابع تكنولوجي ، تقني ، تسییري 

ول بالمؤسسة إلى المستوى الذي تكون علیھ المؤسسات المنافسة الوطنیة یھدف للوص

أي جعلھا تتمتع بقدرة تنافسیة من خلال منتجاتھا الجیدة التي تستجیب –والأجنبیة 

وتتمیز عملیة التأھیل بوضع نظام تسیري محكم –للنوعیة وتحقیق الأھداف  والأرباح 

ضع أنظمة النوعیة وھذا بتطویر الأنظمة یعتمد على الاتصال ،الإبداع والابتكار ،و

.ناجحة إستراتیجیةالحالیة والاعتماد على إدارة 

ویمكن تعریف برنامج التأھیل بأنھ عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذھا 

السلطات قصد تحسین موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي أي أن تصبح لھا ھدف 

2.لمستوى الدولي اقتصاد ومالي على ا

دوافع تأھیل النظام المصرفي الجزائري2.1.2

المصارف الجزائریة ولعل من وتحدیث تسیر لعدید من الدوافع تدفع إلى تأھیلھناك ا

:بینھا

:فقدان الاحترافیة */
المصارف الجزائریة تفتقد إلى الاحترافیة اللازمة ، فھذه البنوك كانت تخضع بشكل 

عمومیة في اتخاذ قراراتھا على منح  القروض للمؤسسات العمومیة ، دائم للسلطات ال

.بالتالي مازالت أداة ید الدولة 

:3وما یبرر  عدم احترافیة الجھاز المصرفي ، ما یلي

 التمییز في تقدیم القروض

 الآجال الطویلة للرد على طلبات التمویل

عتبار آخر استناد القرارات لمعاییر مرتبطة بالضمانات قبل أي ا.

المركزي روالتسییةصعوبة الوصول إلى القروض المصرفیة البیروقراطی.

1 LAMIRI ABDELHAK , La mise a niveau , revue des sciences commerciales et des gestion
, N° :02 :école superieure de commerce ,Alger  P :19.

توسطة في الاقتصاد الجزائري ، مجلة أسالیب تنمیة المشروعات المصغرة الصغیرة الصغیرة والم،صالح صالحي 2
.42:، ص2004جامعة سطیف 03العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، العدد 

علي بن ساحة، نحو تاھیل النظام المصرفي الجزائري لادماجھ في اللاقتصاد العالمي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم 3
.122:ص،2006/2007الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،
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 إفراط في حجم القروض الممنوحة على شكل مسحوبات على الكشوف للمؤسسة

العمومیة ،التي لا تتمتع بوضعیة مالیة تسمح لھا بالحصول على القروض على 

.العمومیة الرغم من إجراءات التطھیر التي اتخذتھا السلطات 

 غیاب عملیات الخصم في بعض المصارف.

:عدم فعالیة المنظومة المصرفیة */
یمكن تحلیل نجاعة وفعالیة المنظومة المصرفیة بالنسبة للوساطة المالیة على 

.مستویین

:عدم فعالیة المالیة : المستوى الأول -
التي یقدمھا والمعلومات تقاس فعالیة المنظومة الوساطة المالیة بكلفة إنتاج الخدمات

:المصارف الجزائریة ذات تكلفة مرتفعة بسبب 

.ضعف تشكیلة الخدمات المقدمة -

قلة استعمال أجھزة الإعلام الآلي  بالمقابل الاستعمال المفرط للموارد البشریة -

.لمعالجة العملیات التجاریة 

.فیة أنظمة الإعلام الآلي إلي تعتبر نقطة الضعف في المنظومة المصر-

.اكتظاظ استقبال الزبائن والعجز الكبیر في مراقبة وتدقیق الحسابات الداخلیة -

:عدم الفعالیة الاقتصادیة : المستوى الثاني -
جید لنظام الدفع وخصصت الموارد رتعتبر منظومة الوساطة فعالیة إذ قامت بتسیی

توزیع الأموال تخصیصا جید ، ویقصد بتخصیص الموارد العملیة التي بموجبھا

المتاحة للمصرف على بنود استخدام المختلفة وبطریقة تضمن الملائمة بین الاحتیاجات 

1:من السیولة وتحقیق الربحیة والعائد وتعود أسباب ضعف جمع الأموال إلى 

.عدم وجود استراتیجیة واضحة لتشجیع الادخار من قبل المصارف -

ان ودائعھم في حالة الإفلاس أو نقص ثقة الجمھور في المصارف ، خاصة ضم-

).حالة بنك الخلیفة خیر مثال(سحب الاعتماد من المصرف 

.البیروقراطیة والصعوبة في فتح الحسابات  الجاریة والتجاریة -

.123:نفس المرجع ، ص1
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.نقص الثقة في الشیك من خلال استعمال النقد في المعاملات التجاریة -

.لا یوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع -

.ضعف كبیر في الھیاكل والوكالات  المصرفیة خارج المدن الكبرى -

:انحرفات المنظومة المصرفیة */
لا تمارس المصارف صلاحیتھا الأساسیة في اتخاذ القرار فیما یتعلق بمنح القروض 

بحیث ان الأحكام التي .ویبقى القطاع العمومي لا یبالي لمستوى القروض وبتكالیفھا 

06-88المتعلق وقانون 86/12قانون (نین الصادرة خلال الثمانینات تضمنتھا القوا

أولا النصوص  الصادرة خلال العشریة الماضیة ) المتعلق 86/12المعدل للقانون 

قد استطاعت المساس بالحق التي ) والمتعلق بالنقد والقرض 90/10خاصة قانون (

المالیة في جمیع الحالات ، وھو حق الحصول على القروض1یعتبر غیر قابل للتقادم 

:ونوجز بعض الانحرافات فیما یلي .

 ضعف الرقابة ،فقدان الاحترافیة ونقص الصرامة في الإجراءات التي تنظم

المنحرفة تعملیات القرض ، وھذه تعتبر السلوكات الجانحة والتصریحا

مما أدى إلى ضعف الرقابة على  نشاط .والتعسفات في استعمال الوظیفة 

.رف المصا

 ضعف كبیر في الھیاكل ونقص الوكالات المصرفیة : عجز التأطیر المؤسساتي

.خارج المدن الكبرى 

 2من عدد المستخدمین16%،لا یتجاوز نسبتھم 1996عجز التأطیر سنة.

:النظام المصرفي الجزائريتأھیلآلیات2.2

:مایليالآلیاتنذكر من 

مومیةرسملة المصارف العھیكلة وإعادة1.2.2

مما أدى إلى ،لقد كانت المصارف تسیر بمنھج الإقراض الإجباري للمؤسسات العامة

ضعف المحافظ المالیة بدرجة كبیرة ولجوء ھذه المصارف إلى المصرف المركزي 
كمال رزیق وعبد الحلیم فضیلي ، تحدیث النظام المصرفي الجزائري، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و 1

.374:، ص2004التحولات الاقتصادیة، واقع وآفاق، جامعة الشلف، 
.375:نفس المرجع ، ص 2



14

، ونتج عن تلك الممارسات المالیة تراكم مقادیر أجل إعادة التمویل بدرجات كبیرةمن

نتیجة للوضع المالي لھذه المؤسسات العمومیة التي ضخمة من الدیون المشكوك فیھا 

.تفتقر إلى الفعالیة والعجز الدائم 

من أصول 65%كل ھذا أدى تدھور الملاءة المالیة للقطاع المصرفي لدرجة إن 

.19901المصارف كانت غیر منتجة في سنة

المشكوك جملة من التدابیر  تھدف إلى تطھیر الدیون الجزائریةلذا اتخذت السلطات

.فیھا وإعادة رسملة المصارف

:التطھیر المالي للمصارف العمومیة */ 

وافق ، ظھرت الحاجة إلى تقییم ملاءة المصارف العمومیة بما ی1990منذ سنة 

لیة ، وقد تركز التقییم الأول على الوثائق لمعرفة الوضعیة الماالقواعد الاحترازیة الدولیة

بة من الدیون المشكوك فیھا بالإضافة إلى عدم كفایة رأس والذي كشف عن نس،للمصارف

.المال وقد تم تطھیر وإعادة ھیكلة القطاع على غرار مؤسسات عمومیة أخرى 

ویتمثل التطھیر المالي للمصارف العامة في قیام الخزینة العمومیة بشراء القروض 

.لى المؤسسات العمومیةالمصرفي غیر المحصلة والمستحقة ع

2:القروض التي تم شراؤھا من طرف الخزینة في وتتمثل

.1983الحقوق على الشركات الأم للمؤسسات العمومیة المعاد ھیكلتھا سنة *

الحقوق المستحقة على المؤسسات العمومیة المنحلة *

.الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة التي ظلت تواصل عملھا *

3:اتقھا ومن ھذا المنطق ، أخذت  الخزینة على ع

.خسارة سعر الصرف الناتجة عن القروض الخارجیة لتدعیم میزان المدفوعات -

الفرق بین أسعار فائدة القروض -

.وم بھا المصارف عن طلب المساھمینالعملیات المختلفة التي تق-

.66:كریم النشاشبي وآخرون ، مرجع سابق ،ص1
2 BANQUE D’ALGERIE , RAPPORT 2001 ,EVOLUTION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE , impression ANEP, Alger, P :49.
3 MOHAMED HAMIDET , , le passage bancaire Algerien : realité et developpement BNA-
FINANCE,N04 , avril/juin2003 ,P :14.
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:ومرت عملیة التطھیر المالي بثلاثة مراحل

بنك الجزائر "ارتكزت على تقییم ، و1991بدأت ھذه المرحلة في سنة : المرحلة الاولى*/

مؤسسة قبل 23والمصارف الوسیطة ، حیث مسى ھذا التقییم الحقوق المستحقة على " 

، دفعت 1992-1991استقلالھا ،  ومن أجل توازن النتائج المصرفیة خلال السنة المالیة 

.ملیار دینار 7.5الخزینة عمولة تسییر تقدر بـ

حیث مست مؤسسات 1998و1996المرحلة بین سنتي تمت ھذه:المرحلة الثانیة*/

.التورید لبعض المنتوجات الأساسیة وأیضا بعض المؤسسات المتخصصة 

ملیار دینار كدیون مشكوك فیھا ، حیث قامت 186.7نتج عن تقییم المؤسسات مبلغ 

.10%سنة ، وسعر فائدة 12الخزینة بشرائھا عن طریق سندات ، مدة استحقاقھا 

ھدف التقییم في ھذه المرحلة إلى التفریق بین المؤسسات القادرة على مواصلة ی

سسات العاجزة عن مواصلة والمؤا إذ باستطاعة المصارف مساندتھا نشاطاتھ

.نشاطاتھا

تمت مباشرة عملیة التطیر المالي في المرحلة الثالثة في الفترة :المرحلة الثالثة*/ 

لمؤسسات التي تمت تصنیفھا ، والحقوق المتعلقة ، وقد تم شراء دیون ا2001- 2000

بالاتفاقات الخاصة مثل تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي ، وقد وصل المجموع 

ملیار دج بما فیھا الشراء الجزئي لخسارة سعر 346.5الإجمالي لھذه الحقوق إلى 

1.ملیار دج 21.293الصرف والفرق بین أسعار الفائدة والتي 

سنة 20، لمدة استحقاق 2001تم شراؤھا من طرف الخزینة في سنة ھذه الحقوق 

."سندات الدعم"وقد سمیت 06%:وسعر فائدة یقدر بـ

باستثناء صندوق (نتائج التطھیر المالي للمصارف العمومیة ) : 01( رقم الجدول 

)2001-2000) (الادخار

ملیار دج: الوحدة 
2001نھایة 2000نھایة الفـتــرة

1 BANQUE D’ALGERIE RAPPORT 2001 , EJOLUTIM ECONOMIQUE ET
MONETAIRE EN ALGERIE , OP-CIT ,P :51.
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ات الدعم في إطار المرحلتین الأولى والثانیة لشراء  اتفاقی
حقوق المصارف العامة 

238.730214.857

الاتفاقیات الموقعة في إطار المرحلة الثالثة لشراء حقوق 
المصارف العامة 

346.228311.605

584.958526.426مجموع السندات المحفوظة لدى المصارف 
SOURCE :BANQUE D’ALGERIE ,RAPPORT 2001,EVOLUTION ECONOMIQUE ET

MONETAIRE EN ALGERIE ,OP-CIT P :52.

.الخزینة في اطار اتفاقیات الشراءوفي ما یلي جدول یمثل مدفوعات

.2001مدفوعات الخزینة في إطار اتفاقیة الشراء لسنة : ) 02( الجدول رقم 
ملیار دینار : الوحدة 

2001نھایة الفـتــرة
11.937غ في إطار اتفاقیات الدعم أصل المبل

34.623أصل المبلغ في إطار الاتفاقیات الجدیدة 
200113.608القواعد المقدمة في إطار اتفاقیات الدعم 

40.509)2001- 2000(القواعد المقدمة في إطار الاتفاقیات الجدیدة 
100.077المجموع 

.138:ص،مرجع سابقعلي بن ساحة،: المصدر

:عادة رسملة المصارف العمومیةا*/
ترجم التطھیر المالي للمصارف بدعم الملاءة المصرفیة عن طریق عدة عملیات 

، والتي ركزت على تقییم 1991لإعادة الرسملة ، ولقد بدأت الأولى إعادة الرسملة في 

.1990والمتعلق بالوضعیة المالیة للمصارف في نھایة "بنك الجزائر 'قم بھ 

فقد تم توجیھھا 1997و1995- 1993الرسملة التي تمت خلال السنوات أما إعادة

بنتائج تقییم المصارف التي تمت عن طریق مكاتب الدراسات الدولیة والمؤیدة من 

إذ أجرت السلطات  عملیات التدقیق بالتعاون مع البنك الدولي . "بنك الجزائر "طرف 

جل الوفاء بنسبة الحد الأدنى  لتحدید احتیاجات إعادة الرسملة في المصارف من أ

1996سنة 5%لرأس المال إلى الأصول المریحة لمخاطر ، حیث بلغت تلك النسبة 

انتھت عملیات 1994وفي نھایة 1999سنة 8%وقد تقرر رفع ھذه النسبة إلى 

التدقیق للمیزانیات العمومیة في أربعة مصارف عمومیة من أصل خمسة ، وأشارت 

ھو الوحید لم یحتاج إلى رأس مال (BNA)لبنك الوطني الجزائري النتائج  إلى أن ا
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للوضعیة المالیة " بنك الجزائر"تمت إعادة الرسملة الأخیرة على أساس تقییم .1إضافي

، إعادة الرسملة ھذه جاءت نقدا لدعم رأس مال الأساسي 1999للمصارف في نھایة 

.2عن طریق حصص مساھمة

ندوق الادخار للفترة ملة المصارف العامة بما فیھا صإعادة رس) : 03(الجدول رقم 
ملیار دینار:الوحدة )                                                1991-2001(

حصص المساھمـــةنقـــداالسنـــــة
1991
1993
1995
1997
2001

8.8000
9.000

14.000
18.000
24.600

-
-

24.900
10.000
25.200

74.40060.100

.140:بن ساحة علي، مرجع سابق، ص: المصدر

رفي ومراجعة أنماط التسییرفتح القطاع المص. 2.2.2

، وقد حدد انشاء مصارف خاصة، محلیة أو أجنبیة90/10قد والقرض أتاح قانون الن

شروط الإنشاء وإجراءات فتح الفروع 1993جانفي 03المؤرخ في 01-93التنظیم 

، كما عمدت السلطات الجزائریة إلى اتخاذ الأجنبیة والمؤسسات المالیةصارف للم

خطوة ھامة نحو تقویة المنافسة وتعزیز تنافسیة القطاع المصرفي باتخاذھا قرار فتح 

.رأس مال المصارف العمومیة وفتح القطاع المصرفي أمام القطاع الخاص والأجنبي

:ھیكل النظام المصرفي العمومي والخاص*/

3:یتكون من -2004نھایة سنة - ظام المصرفي الجزائريالن

.ست مصارف عمومیة بما فیھا صندوق الادخار والتي تم التطرق إلیھا سابقا -

.مصرف خاصا ، منھا مصرف ذو رأس مال مشترك 12-

مؤسسات مالیة ، منھا واحدة عامة 04-

.67:كریم النشاشبي وآخرون ، مرجع سابق ص1
2 BANQUE D’ALGERIE RAPPORT 2001,EVOLUTION  ECONOMIQUE ET
MONETAIRE EN ALGERIE OP-CIT P :54.
3 MOHAMED HAMIDET , OP-CIT, P :12.
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لإضافة مؤسستین للقرض الإیجاري ، ومصرف للتنمیة عن طریق الإصلاح ، با-

.إلى مصرف خارج الإقلیم 

لقد سمح إنشاء المصارف الخاصة وتطویر أنشطتھا إلى خلق جو من المنافسة الحرة 

.لموارد والقروض والخدمات المصرفيبین المصارف على مستوى سوق ا

مساھمة القطاع تطوروفي ما یلي جدول یمثل ھیكل الودائع المصرفیة، ومدى 

.في ذلكالخاصالمصرفي

)2002-1999(ھیكل الودائع المصرفیة للفترة ) : 03(الجدول رقم 
ملیار دج: الوحدة 

الودائع 
1999200020012002السنوات 

:ودائع جاریة 
المصارف العامة -
المصارف الخاصة -
نسبة المصارف العامة إلى الودائع الجاریة -

(%)
نسبة المصارف الخاصة إلى الودائع الجاریة -

(%)
:ودائع لأجل 

المصارف العامة -
المصارف الخاصة -
نسبة المصارف العامة إلى الودائع لأجل -

(%)
نسبة المصارف الخاصة إلى الودائع لأجل -

(%)

352.7
341.3

11.4
96.76

3.23

578.6
559.3

19.3
96.66

3.34

467.5
438.2

29.3
93.73

6.26

974.3
928.5

45.8
95.30

4.70

554.9
499.2

55.7
89.96

10.04

1235.0
1152.0

83.0
93.28

6.72

642.2
548.1

94.1
85.35

14.65

1485.2
1319.9

172.2
88.87

11.13

931.301441.801789.902127.30المجموع
.145:علي بن ساحة،مرجع سابق،ص: المصدر

:التسییروقواعد مراجعة أنماط */
، والتي یجب على واعد التسییر في المیدان المصرفيمن قتعتبر النظم الاحترازیة 

المؤسسات المصرفیة والمالیة احترامھا من أجل ضمان سیولتھا وبالتالي ملاءتھا اتجاه 

.لعملیات المصرفیة نوعا من الثقةالمودعین حتى تكتسب ا
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حسب1992جانفي 01لقد أدخلت السلطات النقدیة الجزائریة ھذه النظم ابتداءا من 

المتعلق بتحدید النظم الاحترازیة في 14/11/1991الصادر بتاریخ 91/34الأمر رقم 

:تسییر المصارف والمؤسسات المالیة في شكل نسبتین ھما 

Ratio de solvabilitéنسبة الملاءة -

Ratio de Liquiditéنسبة السیولة -

ratio de cook ou de solvabilitéنسبة الملاءة -*
سبة الملاءة لضمان قدرة المصرف أو المؤسسة المالیة على الوفاء تستخدم ن

ولقد ارتفعت نسبة الملاءة في المصارف الجزائریة حسب تدرج السلم ،بالتزاماتھا

:1الأتي

1995ابتداءا من نھایة دیسمبر %04-

1996ابتداءا من نھایة دیسمبر %05-

1997ابتداءا من نھایة دیسمبر%06-

.1998نھایة دیسمبرابتداءا من %07-

.1999ابتداءا من نھایة دیسمبر %08
وتجدر الإشارة ھنا أنھ قد تم إعادة النظر في مبلغ رأس المال الاجتماعي من طرف 

مارس 04المؤرخ في 01-04إذ نصت المادة الثانیة من التنظیم رقم " بنك الجزائر"

ؤسسات العمومیة الخاضعة والمتعلق بتحدید رأس المال الأدنى للمصارف والم2004

:2للقانون الجزائري على ما یلي

ملیار دینار 2.5ضرورة توفیر حد أدنى من رأس المال الاجتماعي المقدر بـ -

.بالنسبة للمصارف 

ملیون دینار 500ضرورة توفیر حد أدنى من رأس المال الاجتماعي والمقدر بـ-

.بالنسبة للمؤسسات المالیة 

للخوصصة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد التھیل المصرفيسامیة نزالي ، 1
.216: ، ص 2005/2006دحلب البلیدة، 

2 REGLEMENT N° :04/01 DU 04 MARS 2004 RELATIVE AU CAPITAL MINIMUM
DES BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIARE EXERCANT EN ALGERIE
,MEDIA BANK , AVRIL /MAI 2004, N° :71.P :10.
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:نسبة السیولة -*-1
تعرف ھذه النسبة بالعلاقة بین الأصول والسائلة في الأجل القصیر وعناصر الخصوم 

القصیرة الأجل حیث تھدف من جھة إلى ضمان قدرة المصارف والمؤسسات المالیة 

على الدفع لأصحاب الودائع في أیة لحظة ومن جھة أخرى تھدف إلى قیاس ومتابعة 

بحیث تكون ھذه الأخیرة مستعدة .یة خطر عدم السیولة للمصارف والمؤسسات المال

لتسدید دیونھا في أجال استحقاقھا وضمان قدرتھا على تقدیم القروض كما أنھا تجنبھا 

.1اللجوء إلى المصرف المركزي لتصحیح وضعیة خزینتھا

:حة لتاھیل النظام المصرفي الجزائريالمقترالإجراءات.3.2.2

لإداریة التنظیمیة المقترحة، والتي لابد من القیام الإجراءات والآلیات افیما یلي نتطرق الى 

بھا من طرف الجھات المعنیة في سبیل تأھیل أمثل للمصارف الجزائریة لاندماجھا في 

) المتغیرات المصرفیة العالمیة (وذلك بناءا على المعطیات العالمیة . الاقتصاد الدولي

:2، ونذكرمن بینھاھوخصائص الجھاز المصرفي وعدم نجاعت

.إعادة النظر في الإمتیازات الممنوحة للمصارف العمومیة من طرف الدولة*/

بما أن المصارف العمومیة مملوكة للدولة، فقد سعت ھذه الأخیرة إلى دعمھا بكل الوسائل 

سواءا كان دعما مادیا أو معنویا ، إلى حد یتنافى وقواعد اقتصاد السوق والسعي إلى إیجاد 

.ختلف المصارف منافسة حقیقیة بین م

وتمت إعادة رسملة المصارف العمومیة بضغط من الجھات الخارجیة والدولیة كشرط 

ملیار دج خلال 2400أولي قبل خوصصتھا، وقد كلفت ھذه العملیة خزینة الدولة ما یقارب 

وینتظر أن تصل 2005سنة ماضیة عبر سلسلة من العملیات بدأت أخرھا في أكتوبر 15

.3لار ملاییر دو03إلى 

في المصارفتشدید الرقابة لمكافحة الإفلاس و الاختلاس*/ 

.150: ، مرجع سابق ، ص سامیة نزالي1
ناصر سلیمان، تأھیل المؤسسات المصرفیة العمومیة بالجزائر، المبررات وأسلوب الملتقى الدولي حول تأھیل 2

2006أفریل 18-17المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف،
عادة رسملة جدیدة وتطھیر للبنوك العمومیة ،جریدة الخبر ، صفحة الاقتصاد ، بتاریخ ملاییر دولار لإ3:ص حفیظ 3
:25/09/2005.
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03/11لقد اثبت الواقع أن التعدیل الأخیر الذي أدخل على قانون النقد والقرض وھو الأمر 

إفلاس المصارف ولسحب الاعتماد منھا، بالرغم من علم یمن26/08/2003: الصادر في 

لخلیفة وبدایة الصعوبات المالیة للبنك التجاري أن ھذا التعدیل ظھر بعد إفلاس بنك ا

.الجزائريالصناعي

الذي فتح المجال أمام إنشاء المصارف  10/90فمنذ صدور قانون النقد والقرض رقم

بنك : ، وھي الخاصةخمسة من المصارفوافلاسسحب الاعتماد، تمالخاصة بالجزائر

، البنك الدولي الجزائري نیون بنكالبنك الصناعي التجاري والجزائري، یوالخلیفة، 

ولیس ھناك ما یضمن توقیف ھذه الظاھرة في ظل الأوضاع القوانین . والشركة الجزائریة

.الحالیة 

وإذا كان الإفلاس ھو الظاھرة الممنوحة للمصارف الخاصة الجزائریة، فإن الاختلاس 

ي الأشھر الأخیرة أصبح الظاھرة الممیزة للمصارف العمومیة الجزائریة، والذي سجل ف

، )وكالة بوزریعة(BNAملیار سنتیم من البنك الوطني 200مبالغ ضخمة وصلت إلى 

1400، و)وكالة بئر خادم (BADRملیار سنتیم من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 1200و

ومازال )قسنطینة /وكالة الخروب(BEAملیار سنتیم من البنك الجزائري الخارجي 

.1المسلسل مستمرا 

ھا في المیدان وجوب تطبیقمراجعة المنظومة القانونیة و*/ 
بعض لقد أظھرت الھزات التي تعرض لھا النظام المصرفي الجزائري مؤخرا وجود 

عدم الالتزام و،ثغرات في النصوص التشریعیة والتنظیمیة للعمل المصرفي في الجزائرال

.التشریعاتبالتطبیق الفعلي والصارم لھذه لنصوص 

ظھر ضرورة كشف الحقائق من خلال تغییر جوانب عدیدة في القانون الجزائري حتى وت

.نبیة المنتظرةالتي ترید الاستثمار داخل الجزائریصبح شاملا ویطمئن رؤوس الأموال الأج

الاجراءات التنظیمیة المقترحة للتاھیل. 4.2.2

:فتوفیر بعض الشروط المصرفیة المحفزة على تطویر أعمال المصار*/
:ونذكر من بینھا، ما یلي

.596:، ص ناصر سلیمان،مرجع سابق1
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:تطویر البنیة التقنیة للقطاع المصرفي -
، وتشمل ھذه البنیة الفروع القطاع المصرفي لتشغیلھ إلى بنیة تقنیة متطورةیحتاج -

، وأنظمة التحویل الالكتروني والدفع لوجیة للخدمات والصناعات المالیةالتكنو

، إلى وزیع الالكتروني للأوراق النقدیةوالتالالكتروني وتبادل الوثائق الالكترونیة

جانب الأنظمة المشتركة بین المصارف والأنظمة المشتركة بین القطاعات 

.والمناطق 

ومن الضروري إقامة نظام للتكیف مع المعاییر المصرفیة الحدیثة من خلال الاستعمال 

افس في القطاع الأوسع والمكثف للتكنولوجیات والھندسة العصریة وتوسیع نطاق التن

وتقریر التعاون بین المصارف وتحریر أسواق الخدمات المالیة وتوسیع الوساطة التقلیدیة 

، وھذه كلھا عوامل تشكل متطلبات أساسیة للنجاح ومیادین نشاط المصارف الجدیدة إذ 

.أرادت أن تزید من قدرتھا التنافسیة وتصبح محركا لانعاش الاقتصاد الوطني 

:یة محفزةسیاسیة جبائ-

رھا وتعدیل التي یعاد اسثما) إعفاء كلي لرؤوس الأموال(ینبغي إعداد سیاسة جبائیة محفزة 

، والتشجیع المدخرین على الاستثمارات المنتجة المباشرة التي تدخل أسعار الفائدة للقروض

.في اطار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد 

:ات في المصارف ترقیة وتوسیع خدمات فتح الحساب-
1:ان توسیع المواطنین على فتح الحسابات في المصارف یتم من خلال 

توسیع شبكة الوكالات الفرعیة المصرفیة ، بھدف تقریب الشبكات المصرفیة من 

.المتعاملین الاقتصادین ذوي الدخول المرتفعة 

ضافة إلى الربط إقامة شبكة لغرف المقاصة، وربط الشبكات المشتركة بین المصارف بالا-

بین الشبكات الخزینة والبرید والبورصة ، علاة على تشجیع الشراكة في مجال مصالح 

.الدعم المالي 

إلزامیة فتح حساب لكل تاجر -

الدولیة visaتوسیع استخدام وسائل الدفع الأكثر تطورا ، مثل بطاقات -
الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وآثارھا على القطاع المالي في الاقتصادیات الغربیة بالتركیز على وصاف عتیقة،1

.152:، ص2001/2002یر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ة ماجستحالة الجزائر، رسال
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:ل وتتم من خلا: تحسین وتوسیع منظومة الخدمات المصرفیة */

عن طریق تطویر : إن المصارف مطالبة بوضع سیاسات تجاریة وائتمانیة ممیزة-

الخدمات المصرفیة وتحسینھا وإعادة الاعتبار إلى الزبون الذي على أساسھ یتوقف 

كامل نشاط  المصرف وھذا لن یتأتى إلا من خلال وضع استراتیجیة تسویق مصرفي 

: ترتكز على 

تحسین نوعیة الاستقبال وتخصیص (اكل المصرف تحسین طرق الاستقبال وھی*

.مصالح خاصة للاستشارة التي قد یحتاجھا المتعامل مع المصرف 

احترام الزبائن والأخذ بعین الإعتبار احتیاجاتھم وإقتراحاتھم ، حتى تتسنى تلبیة *

احتیاجاتھم بفعالیة وعادة ما یحقق ذلك من خلال التقرب من الزبون یفتح وكالات 

.ونشر كل المعلومات التي تھمھ سواءا كانت اقتصادیة مالیة أو تشریعیة جدیدة

السرعة في معالجة العملیات وتطبیق سیاسة إتصال تھدف إلى زیادة الطلب على 

وھذا مھم لتوصل المصرف إلى خلق صورة قویة .المنتوجات وخدمات المصرف 

.ة والاعلان الدعای: لنفسھ ،وطبعا یكون ھذا باستعمال وسائل الاتصال 

كخطوة نحو : التحول إلى المصارف الشاملة ذات الخدمات المتنوعة والمتطورة-

مواجھة المنافسة المصرفیة العالمیة ، ویطلب ذلك العمل على مستویات سواء على 

مستوى الدولة أو على مستوى الجھاز المصرفي في مجموعة أو على مستوى البیئة 

قویة قاعدة رأسمال المصارف ، زیادة عملیات الداخلیة لكل مصرف من خلال ت

وكذا الاستعداد في التعامل مع التقنیات .الإندماج للوقوف في وجھ المصارف المنافسة 

المصرفیة الحدیثة ، علاوة على تقویة دور المصرف المركزي في مرحلة تحریر 

.1الخدمات المصرفیة من حیث القدرة الإشرافیة والتنظیمیة

:إعلامي ملائم لاحتیاجات المصرف والزبائن تصمیم نظام -

ان وجود مثل ھذا النظام یجعل المعلومات تتوقف بشكل سلیم وھذا ما یمكن المصرف 

من التعرف على كل العملیات المالیة والاقتصادیة أو التشریعیة التي تھمھ وتھم الزبون 

محمد زیدان ، النظام المصرفي وتحدیات العولمة ، الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي في الجزائر ، واقع 1
.38:،ص2001نوفمبر 06-05وأفاق جامعة قالمة ،
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صرفي من أجل تقدیم  ، ومتابعة كل التطورات في عالم التقنیات المرتبطة بالنشاط الم

.1خدمات جدیدة للعلاء 

كما أن إنسیاب المعلومات داخل المصرف نفسھ یعطي للمسؤولین القدرة على متابعة 

نشاطات المصرف ، مقارنة النتائج مع الأھداف المسیطرة ، وللعاملین الفرصة 

للتعرف أكثر مع مؤسستھم وتبنى تحقیق أھداف المصرف لأنھم سیشعرون بالانتماء

غیر أن ھذا لا یكفي بل یجب تدعیمھ بتحسین تداول المعلومات مابین .إلى الجماعة 

.لأوراق التجاریة وعملیات التحویلالمصارف للتسجیل بعملیات تحصیل الشكات وا

:الإھتمام بالعنصر البشري */
حیث أن نقص تأھیل العنصر البشري یعد مشكلة في النظام المصرفي الجزائري 

.عموما 

أن نجاح استراتیجیات التأھیل والتطویر بكافة محاورھا بكفاءة وفاعلیة لھو أمر كما

مرھون بتوفیر كوادر وإطارات بشریة عالیة التأھیل معززة بتقنیات مصرفیة حدیثة 

:2وھو ما یتطلب تبنى مایلي 

 توظیف العناصر المختصة في المجال المصرفي.

مج تدریبیة على استخدام تكنولوجیا كافة العاملین بالمصارف یتلقى براإلزام

.الاتصالات والحاسوب باعتباره عنصرا رئیسیا في العمل المصرفي 

 ترسیخ بعض المفاھیم المتطورة لدى موظفي المصارف التي تتعلق بأھمیة الابتكار

ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة وتطویر المنتجات المصرفیة والمبادرة لكسب والإبداع

.التحریر من القیود الروتینیة التي تعوق سیر العمل المصرفي عملاء جدد مع 

 التوسع في البعثات التدریبیة الخارجیة للموظفین قصد استعابھم لتطبیقات

التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة في العمل المصرفي المستخدمة في المصارف 

ض المصارف أن بعإذ.العالمیة وطرق التعامل معھا وكیفیة تطبیقھا في الجزائر 

مع التطور المحیط الاقتصادي ، الملتقى الوطني  الأول نعیمة غلاب وزینات دراجي ، استراتیجیات التكیف البنكي1
.253-252:، ص ص 2001نوفمبر 06-05حول النظام المصرفي في الجزائر ، واقع وأفاق جامعة قالمة ، 

.39:، ص 35،2003ة ، المجلد یالاسكندر" تنمیة القطاع المصرفي في مواجھة تحدیات العولمة "النشرة الاقتصادیة 2
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باعتبارهللاستثمار في الموارد البشریة إرباحھافي العالم تقوم بتخصیص نسبة من 

.استثمار للمستقبل 

والتكوین ، من خلال مطابقة علاوات بالإنتاجیةالترقیة : تطبیق نظام تحفیزي على 

.المردودیة مع الجھود الفردي 

:ي الجزائريالنظام المصرفتأھیلمساعدة على أخرىاجراءات */ 
:مساعدة على تأھیل القطاع المصرفي ونذكر من بینھا الإجراءاتھناك بعض 

اتفاقیة وIبازل اتفاقیةضرورة مسایرة المصارف الجزائریة للمعاییر الدولیة ،خاصة -

تتسم بالكثیر من التعقید ،التي IIبازل 

الإسراع في تحدیث أنظمة الدفع في الجزائر -

ھأن، بحیثسات المساعدة للعمل المصرفي وخاصة السوق المالیةتأھیل المؤس-

الملاحظ بالنسبة للجزائر ھو ضعف ھذه السوق وعدم نموھا منذ افتتاحھا في التسعینات 

حیث تبین أن الحجم النسبي للقیمة السوقیة لبورصة الجزائر .من القرن الماضي

0.03%بلغ ) سواق المالیة العربیة بالنسبة للأ(لھذه القیمة الإجماليمقارنة مع الحجم 

13.83%للبورصة السعودیة و45.65%، مقابل 20041، خلال الربع الثاني من سنة

وعلیھ یجب تأھیل وتنشیط الأسواق المالیة وخاصة .لبورصة الكویت خلال نفس الفترة

الأوعیةالمالیة الجزائریة الذي یساعد على استقطاب المدخرات توجیھھا إلى 

ثماریة ، وكذا جذب رؤوس الأموال المھاجرة ، وخاصة القضاء على المدخرات الاست

والودائع التي ھي خارج الدائرة النقدیة ، وبالتالي القضاء التدریجي على الاقتصاد 

.الخ .....الموازي 

الخاتمة
المتغیرات العالمیة المالیة والمصرفیة الممیزة للاقتصاد بعد التعرف على أھم

اختلالات القطاع المصرفي الجزائري بات لا بد من إعادة تأھیلھ وذلك عن والعالمي،

طریق إتباع استراتیجیات وآلیات تھدف إلى رفع من كفاءة القطاع والنیة الصادقة في 

1 Haguette durand ,de la banque universel au retour de la banque spécialisée (livre de
contrôle des activités bancaire et risque financière) édition économica paris ,1998,p :35.
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بالإضافة إلى العوامل التي من شأنھا رفع من المنافسة داخل القطاع .إصلاح النظام المالي 

.المالي والمصرفي الجزائري 

ما أن الضغوط الممارسة على الجزائر لتأھیل نظامھا المصرفي تھدف إلى ك

وبالتالي إیجاد المنافسة خوصصة بعض من مصارفھا التي تتمتع بحالة مالیة جیدة ،

، كما ھا العامة أو الخاصة أو الأجنبیةحقیقیة بین المصارف العاملة في الجزائر سواء من

من الدیون المشكوك في تحصیلھا إعادة شراء أن التطھیر المالي للمصارف العمومیة

مكشوف المؤسسات العمومیة بتقدیم سندات الخزینة لا یحل إلا جزاءا من مشكل 

.المصارف كون أنھ لا یمكن إعادة تحویل السندات في السوق المالیة 

وعلیھ فإن الجزائر مدعوة إلى رفع وتأھیل وتحدیث قطاعھا المالي عن طریق 

وامل من أھمھا تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوفیر الإطار توفیر جملة الع

التشریعي والرقابي الواضح بالإضافة إلى تنویع شبكة خدماتھا وإدخال أحدث 

التكنولوجیات والتقنیات في مختلف المجالات المصرفیة علاوة على ذلك إعادة تأھیل 

.التحديالكفاءة البشریة التي یعتمد علیھا لتحقیق النجاح ورفع

المراجع

:باللغة العربیة/ 1

:الكتب-*
.2000عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، مصر، -1

صلاح الدین حسن السیسي، ادارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أھداف التنمیة الاقتصادیة، الطبعة -2

.1998،الأولى، دار الوسام للطباعة و النشر، لبنان

.2001لعشب محفوظ، القانون المصرفي، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، -3
:الرسائل الجامعیة-*

أحمد عبد الحافظ عبد الوھاب معین، دور السیاسة النقدیة في التأثیر عل ھیكل الائتمان بالبنوك ظل برنامج -4

.2001یة التجارة جامعة عین شمس، مصر، الاصلاح الاقتصادي، رسالة ماجستیر في الاقتصاد، كل

سامیة نزالي ، التأھیل المصرفي للخوصصة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة -5

.2005/2006سعد دحلب البلیدة، 

ة ماجستیر، كلیة علي بن ساحة، نحو تاھیل النظام المصرفي الجزائري لادماجھ في اللاقتصاد العالمي، رسال- 6

.2006/2007العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،



27

عتیقة وصاف، الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وآثارھا على القطاع المالي في الاقتصادیات الغربیة -7

.2002-2001بالتركیز على حالة الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

:جلات والتقاریرالم-*
.2002، جوان 2صالح مفتاح، العولمة المالیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، العدد رقم مجلة العلوم الإنسانیة، -8

، أوت 20، المجلد 236عزت عبد الحلیم، أسباب العولمة المصرفیة، العدد مجلة اتحاد المصارف العربیة، -9

2000

عبد المطلب عبد الحمید، تحدیث ألیة الجھاز المصرفي للتكیف مع إتفاقیة یط، المجلة المصریة للتنمیة و التخط-10

2003تحریر تجارة الخدمات، العدد الثاني، المجلد الحادي عشر، مصر، 

تحقیق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق،  :كریم النشاشیبي و آخرون، الجزائر،صندوق النقد الدولي-11

1998واشنطن، 

صالح صالحي ، أسالیب تنمیة المشروعات المصغرة الصغیرة ، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییرمجلة-12

.2004جامعة سطیف 03الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري ، العدد 

، 35المجلد " تنمیة القطاع المصرفي في مواجھة تحدیات العولمة "النشرة الاقتصادیة الاسكندریة ، مجلة بنك -13

2003.

:الندوات والملتقیات-*

، -حالة البنوك الجزائریة-أحلام بوعبدلي ، البنوك الجزائریة و المنافسة في ظل البیئة المصرفیة المعاصرة-14

الملتقى الوطني الثاني حول تسییر المؤسسات ، المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و التمیز، جامعة قالمة، نوفمبر 

2007

ز بن علي، كتوش عاشور، واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة و منھج الإصلاح، ملتقى المنظومة بلعزو-15

.2004المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة ، جامعة الشلف، دیسمبر 

، الملتقى الوطني الأول حول )الانجازات والتحدیات( بوعتروس عبد الحق، الإصلاح المصرفي  في الجزائر-16

2001ظام المصرفي الجزائري، واقع و آفاق، جامعة قالمة، نوفمبر الن

، الملتقى )دراسة حالة الجزائر(روابح عبد الباقي، الإصلاح المصرفي في ظل برنامج التصحیح الھیكلي- 17

.2001واقع و أفاق، جامعة قالمة، ,الوطني الاول حول النظام المصرفي الجزائریة 

مؤسسات المصرفیة العمومیة بالجزائر، المبررات وأسلوب الملتقى الدولي حول تأھیل ناصر سلیمان، تأھیل ال-18

2006أفریل 18-17المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف،

محمد زیدان ، النظام المصرفي وتحدیات العولمة ، الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي في الجزائر ، - 19

.2001نوفمبر 06- 05ع وأفاق جامعة قالمة ،واق

نعیمة غلاب وزینات دراجي ، استراتیجیات التكیف البنكي مع التطور المحیط الاقتصادي ، الملتقى الوطني  - 20

.2001نوفمبر 06- 05الأول حول النظام المصرفي في الجزائر ، واقع وأفاق جامعة قالمة ، 



28

ت المصرفیة و الائتمانیة المعاصرة بالسودان، المؤتمر العلمي السنوي الثالث، محمد فرج عبد الحلیم، التطورا-21

التطورات المصرفیة و الائتمانیة المعاصرة في مصر و العالم العربي، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، ماي 

2004.

:باللغة الاجنبیة/ 2
22- Haguette durand ,de la banque universel au retour de la banque spécialisée (livre de

contrôle des activités bancaire et risque financière) édition économica paris ,1998.

23- LAMIRI ABDELHAK , La mise a niveau , revue des sciences commerciales et des

gestion , N° :02 :école superieure de commerce ,Alger.

24- REGLEMENT N° :04/01 DU 04 MARS 2004 RELATIVE AU CAPITAL

MINIMUM DES BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIARE EXERCANT EN

ALGERIE ,MEDIA BANK , AVRIL /MAI 2004.

25-Mohamed HAMIDET, le passage bancaire Algerien : realité et developpement BNA-

FINANCE,N04 , avril/juin2003.


